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 : ملخص
منح تصرف قانوني له اثرين أحدهما أثر إيجابي و هو كونه يترتب على الجانب الإجرائي لاتفاق التحكيم الرياضي  
تستمد الهيئة التحكيمية منه و  ره الهيئات الرياضية الدولية،الاختصاص القضائي للهيئات الرياضية بقوة القانون التي تصد

الثاني أثر سلبي هو سلب النزاع الرياضي من سلطة ولاية القضاء الوطني و  الرياضية اختصاصها للنظر في موضوع النزاع،
ة رياضي يرد في وثيقوحرمان أطراف الاتفاق الرياضي من اللجوء إلى القضاء العادي بشأن النزاع الذي يحرر بشأنه اتفاق 

ما جرائية لاتفاق التحكيم الرياضي و وسيتم مناقشة الآثار الإ وثيقة منافسة رياضية.رياضية أو قانون اتحاد رياضي، و 
  يترتب عليه من نتائج قانونية بالغة الأهمية في النشاط الرياضي و الهيئات الرياضية الدولية. 

 .المنازعات الرياضية ،اتفاق التحكيم الرياضي كمة الرياضية،المح التحكيم الرياضي،تاحية: فكلمات المال
Abstract:  
The procedural aspect of the Sports Arbitration Agreement is a legal act that has two 
effects, one of which is a positive effect, which is to grant jurisdiction to sports bodies 
with the force of the law issued by international sports bodies, and from it the sports 
arbitral tribunal derives its jurisdiction to consider the subject of the dispute, and the 
second negative effect is to rob the sports dispute. From the authority of the jurisdiction 
of the national judiciary and depriving the parties to the sports agreement from resorting 
to the ordinary judiciary regarding the dispute in which a sports agreement is issued, 
contained in a sports document or a sports federation law, and a sports competition 
document. The procedural effects of the sports arbitration agreement and its serious legal 
consequences will be discussed. Importance in sports activity and international sports 
bodies. 

                                           
*
 المؤلف المرسل.  
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 مقدمة:  -1
 Droitإن التحكيم الرياضي الدولي يلعب الآن دوراً أساسيًا في تكوين و صياغة قانون مهني)

Professionnel)  ،نا قلنا و إن شئ،(2017)كمال محمد،  ،(2019)بلخير بافضل،  ،(2019)العزيز
وهو ،(Skander, 2016) ذو خصوصية النشاط الرياضي ،(Jean & Gautier, 2014) قانونا خاصا

ن القانون و أيضا ع( Droit Etatique)،يبتعد عن قانون الدولة(Clémentine, 2020) قانون غير وطني
إذن هو  قانون  ،(Yann, 2017) الدولي العام الذي ينظم العلاقات الرياضية الدولية مع بعضها البعض

 .(Jean Loup, 2015) مستقل
)كريم محمد،  ائية الوطنيةلقد أصبح التحكيم الرياضي الدولي نظاما قضائيا عالميا يعلو فوق النظم القض

التي  ،(2014)د.أيمن،  (Contrat Type) بسبب انتشار العقود الرياضة ذات الشكل النموذجي (2015
، لتبتعد رويدا  (Guy) للنشاط الرياضي تتخذه شكلا الاجتماعيةبدأت العلاقات الرياضية الدولية والأنساق 

 D’origine) نظرا لأخذه منحى ذا منبع و طابع مهني عن سيطرة و تنظيم قانون الدولة،
Professionnel) (Sébastien, 2018)حيث يلعب  قواعده من الأنساق الاجتماعية و العرفية، و يستمد

 أي قانون رياضي عابر للحدود قانون عالمي. دورا بارزا كوسيلة لتأكيد قانون المجتمع الرياضي، التحكيم الرياضي
(Frank, 2005). 

التحكيم الرياضي هو أن  ،(2018)حمدى غالي،  وقضاءً  ،(Joan, 2019) من المتفق عليه فقها
متى جرى في ،(Maurice) ،(Julia, 2013) (arbitrage Institutionnel)نظام قانوني مؤسساتي

ظل منظمة لم تكتف بوضع لائحتها أو قواعدها التنظيمية أو وضع دورها و مكاتبها و خدماتها الإدارية تحت 
كون   حينئذبل احتفظت لنفسها باختصاص معين في تطبيق لائحة التحكيم و لا يهم  رف أطراف النزاع،تص

لأنه يستمد سلطته من  فهو اتفاق في بدايته،،(2010)الحداد،  المنظمة تتناول مهمة نظر النزاع و الفصل فيه
ه يعهد في النهاية  لمحكمة قضائية متخصصة، لأن المحكم  الرياضي و هو قضائي لأن إرادة الأطراف المتنازعة،

هو عمل خاص بحل و  إلا أنه يقوم بنفس العمل الذي يقوم به القاضي الوطني، رغم اختلافه عن القاضي،
 .(2019)عبد الكامل،  وإلا أتهم بإنكار العدالة النزاعات المطروحة عليه و إصدار حكم نهائي قابل للتنفيذ،

لقد أضحى التحكيم الرياضي واحدًا من أهم الوسائل القانونية الأساسية لتسوية المنازعات الرياضية محلياً 
 Colin) و الأكثر شيوعاً  و انتشارا و لعل السبب في ذلك لجوء القائمين على الحركة الرياضية ودولياً و قارياً،

إلى التحكيم ،بسبب بطء إجراءات  الالتجاءإلى الإعراض عن القضاء العادي و تفضيل  ، (Jean ،2004و 
 .(Rigozzi) بينما يهيئ التحكيم الرياضي  قضاءً سريعا بنفقات مناسبة القضاء العادي و كثرة النفقات،
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 أهمية الموضوع:
الآثار المترتبة عن الجانب السلبي والايجابي عرفة مدى في م الناحية القانونيةتظهر أهمية دراسة الموضوع من 

هيئات الرياضية ومراكز لل الاختصاص للفصل في المنازعات الرياضيةمبدأ مدى إسناد و  لاتفاق التحكيم الرياضي،
التحكيم الرياضية من خلال خلق قضاء رياضي متخصص لإحداث توازن بين المصلحة الفردية للاعب 

من جهة أُخرى فمن و  للنوادي الرياضية و الشركات ذات الطابع الرياضي هذا من جهة،والمصلحة الجماعية 
نظرا الناحية الموضوعية يكتسي مبدأ التخصص بالتخصص في مجال التحكيم الرياضي الدولية الدولي أهمية بالغة 

ضاء الدولي بعض تجزؤ و تزايد  مراكز التحكيم الرياضية عبر العالم لتضفي التخصص جديد في عالم الق لانتشار
في المجال الرياضي  للهيئات الرياضيةوتتمثل هذه الدارسة في المقارنة بين للوائح التنظيمية  القانون الدولي،

 باعتبارها(TASللمحكمة التحكيم الرياضية الجزائرية و المصرية مع الإشارة إلى محكمة الرياضية الدولية )
 ب الأكثر شُيوعًا في حل النزاعات الرياضية..الأصل في منشأ هذا المبدأ وهو الأسلو 

 إشكالية الموضوع :
التحكيم الرياضي؟ وفيما  لاتفاقفما هي الآثار الإيجابية و السلبية و من هنا نطرح الإشكالية التالية :

في المجال نزاعات الرياضية؟ و ما الغاية من إقراره من طرف  الاختصاص بالاختصاص  يتمثل مبدأ 
  رياضية ؟الهيئات ال

 المَنهَج المعتمد:
للإجابة على هذه الإشكالية نعتمد المنهج الاستقرائي لاستقراء نُصوص اللَّوَائح الرياضية الصَّادرة عن 

ومقارنتها من أجل الوقوف على خُصوصية  وكَذَا الهيَْئَاتُ الرياضية الدولية والوطنَية، المراكز التَّسوية الرياضية،
تعاقدة في الحركة من جهة الاختصاص القضاء الرياضي  الرياضي اتِ ِّفَاقِ التحكيم

ُ
،ومدى التزام الأطراف الم

نتسبين للهَيْئَات الرياضية. الرياضية به،
ُ
 وذلك من أجل حماَية حُقوق الرياضيين الم

من أجل تحليل دقيق للنصوص الهيْئَات الرياضية المتضمنة شَرط التحكيم وإجراءات الُخصومة التحكيمية 
نهج التحليلي. في المجال النشاط الرياضي،

َ
لاستخلاص أوجُه التَّشابهِ والاختِلاف بْن التشريع  ثمَّ توظيف الم

 على اَلإشكالية القَانونية. لإستدالالجزائري االرياضي المصري والتشريع 
 .تقسِيم المقال

تم و  .اضي الدوليلماهية التحكيم الريخصصناه  (المبحث الأول) :مبحثينتم تقسم البَحث إلى 
 .للآثار المترتبة عن اتفاق التحكيم الرياضي (المبحث الثاني)تََصيص

 المبحث الأول : ماهية التحكيم الرياضي الدولي .
السائد آنذاك الذي ارتبط  الاعتقادبحكم  دخل له في النشاط الرياضي، يرى جانب من الفقه بأن القانون لا
وبالتالي لا  ملء أوقات الفراغ،و  وإضاعة للوقت، عبث،و  دني كانتا مجرد لهو،بالأذهان بأن الرياضة و النشاط الب
تلاشى شيئا فشيئا حتى وصل في وقتنا الحاضر إلى أن  الاعتقادلكن هذا  تحتاج إلى نظام قانوني خاصٍّ بها،
و  القانونية، ماتهتنظيوأصبح يمتلك قانونا خاصا به له قواعده و  المستقلة،و  القانون الرياضي له هويته الخاصة،
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التي أخذت مجملها من القواعد الموضوعية التي لها ارتباط بالنشاط الرياضي من مواد القانون بقسميه العام و 
ومن خلال ذلك يكون ما يسمى بهندسة المنظومة الرياضية و التي يقصد بها ملامح التنظيم العام  الخاص،
وتوفير الجانب الأهم من التمويلات التي يستلزمها  للنهوض  يها،و جهة الهياكل والمؤسسات القائمة عل للرياضة،

 .(2، صفحة 2015)أحمد، بهذه الهياكل وبمهامها. 
 المطلب الأول :مفهوم التحكيم الرياضي الدولي.

و كل طرف يسعى إلى تحقيق (Jean Michel, 2014) تنشأ من الرياضة علاقات عديدة لأطراف متعددة
 و لاشك أنه حيث يكون هناك تضاربُ في  المصالح يظهر النزاع، مصالحه من خلال ارتباطه بهذه العلاقات،
،و هي العلاقة القانونية التي نشأت بسبب الرياضة أو  اتفاق قانوني وهذا النزاع لا يختلف عن مصدر نشوئه 

بل إلى قواعد قانونية بينية  ميز هذه العلاقة بميزات تجعلها بحاجة إلى قواعد خاصة،كما تت بمناسبتها،
(Interaction،أو قانون خاص يحكمها)   إذ قد لا تتسع القواعد العامة لتغطية جميع التنظيمات بكل

 .(159ة ، صفح2019)عبد الكامل،  بشأن اتفاق الرياضي. تفاصيلها
 الفرع الأول : تعريف التحكيم الرياضي الدولي .

يعتبر التحكيم الرياضي الدولي من أهم الوسائل لحل النزاعات الناشئة بين أطراف الخصومة الرياضية في 
و قد ازدادت أهمية التحكيم الرياضي  مجال تعاقدات النشاط الرياضي لما تحتويه من استثمارات مالية كبيرة،

في اللجوء إليه بعد قرار )بوسمان(،نتيجة النمو الكبير للعلاقات الرياضية التجارية بين أطراف الحركة  والرغبة
ونظرا لأهمية  التحكيم الرياضي في المجتمع الرياضي بادرت جميع الدول المنتسبة للحركة الرياضية إلى  الرياضية،

عن تلك  الناتج النزاع ف ..(Corinne, p. P22)إدراج  شرط التحكيم الإجباري في قوانينها الأساسية. 
،المستمدة من نظامه بمضمونه بل بإجراءاته وطبيعة قراراته ليس فقط  العلاقات هو أيضا بحاجة إلى قضاء خاص

)محمد سليمان و زيبر حسين،  عليهتعدد مصادره القانونية الواجبة التطبيق على القضايا المعروضة المتميز ب ،المؤسساتي
 .(3صفحة ص

و بالتالي ظهرت الحاجة إلى وجود قوانين أو لوائح محددة لها قوة قانونية ووجود إدارات رياضية ذات 
الرياضة و تنظيمها تَصص قانوني قادرة على تسير العمل الاحترافي و التسويقي و غيره من الأعمال المرتبطة ب

بشكل يواكب التطورات الحاصلة في العالم على مختلف الأصعدة مما  جعل من الرياضة مشروعا يدر الأرباح و 
 لذلك كان  لابد من توفير الحماية القانونية لضمان حقوق النادي، الأموال و يفرز الكثير من النزاعات،

، إن الهدف من العدالة )أحسان( لعاملين في المجال الرياضيالشركة الراعية و غيرها من ا المستثمر، اللاعب،
الرياضية الداخلية يكمن أساساً في تسوية الدعاوى المتعلقة بقرارات الاتحادات الرياضية  التي تطبق المعايير 

يعهد الاختصاص للفصل و ، (31ص .Cécile, 2006, p) الرياضية الموضوعة لتأطير جزء من انضباطهم
و المنصوص عليه في  عن طريق اتفاق التحكيم المبرم بين طرفي النزاع، في المنازعات الرياضية أمام المحاكم الرياضية،

 اللوائح التنظيمية للهيئات الرياضية .
عن التحكيم التجاري الدولي الذي يكون النزاع فيه بين فمن المنظور التقليدي ،يختلف التحكيم الرياضي الدولي 

أساسه قواعد و أحكام معاهدات واتفاقيات القانون الدولي العام المبرمة بين الدول على سبيل المثال  الدول،
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تكون أطراف النزاع فيه بين أشخاص  و على عكس ذلك فإن التحكيم الرياضي الدولي، محكمة العدل الدولية،
إلى دول مختلفة أي اتحادات رياضية وطنية منتمية إلى اتحادات دولية، مثل الفيفا  ينتموناص الذين القانون الخ

 .(Elie, 2013) (Fifa,CIO,AMA) الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ،اللجنة الأولمبية الدولية،

فإنما يكون بصفتها شخص من أشخاص  ع في التحكيم الرياضي،وفي حالة  إذا ما كانت الدولة أحد أطراف النزا 
أما من المنظور الحديث ،فقد أصبح التحكيم  .(Frank,2019) القانون الخاص و ليس بصفتها السيادية

في  عن طريق الهيئات الرياضية الدولية أو القارية أو الوطنية، الرياضي ينتج آليات قانونية خاصة بنظامه القانوني،
لذلك وُجدت مؤسسة مستقلة . (Mathieu, 2012, p. 12) ات ذات بعد دولي أو قاريمعاهد

وضعت في خدمة الرياضة العالمية و هي منظمة قادرة على الفصل في كل المنازعات المتعلقة بالرياضة في مدة 
كونها هيئة شبه قضائية  (TASالدولية ) الرياضية زمنية  و جيزة وبتكاليف متدنية و هي  محكمة التحكيم

دولية متخصصة في النزاعات المتعلقة بالرياضة وتعتبر سلطة قادرة على البث في النزاعات الدولية من خلال آلية 
ن و يقع مقرها الرئيسي في مدينة لوزا تحظى قراراتها التحكيمية باحترام المؤسسات الرياضية في العالم، قضاء مَرنِة،
و تكون مستقلة عن أي منظمة رياضية حيث تَضع  إداريا و ماليا للمجلس الدولي للتحكيم  بسويسرا،
أو بطريقة ودية من خلال  و تهدف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية عن طريق التحكيم، الرياضي،
و بإمكان تقديم أي نزاعات مباشرة  رياضة،و تقدم هذه الأخيرة حلولا قانونية بشأن مسائل متعلقة بال الوساطة،

والنزاعات الناشئة عن  تأديباو قد تكون هذه النزاعات ذات طابع تجاري ، أو غير مباشرة أمام هذه المحكمة،
)أسامة  .و يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري لديه الأهلية القانونية  اللجوء إلى خدماتها الإصابات الرياضية،

فهو وسيلة لتسوية النزعات المتعلقة بالجانب  بالرجوع إلى التحكيم الرياضي، .(87، صفحة 2005أحمد، 
بشرط أن يكون عددهم وترا ،كما يعرف التحكيم الرياضي  الرياضي عن طريق محكم أو مجموعة من المحكمين،
حيث أنها قد تأخذ بعدا لا  ى محكمين من أجل البث فيها،بأنه عرض المنازعات القانونية المتعلقة بالرياضة عل

يقتصر على ممارسة اللعبة الرياضية فقط ، بل قد يتعلق النزاع الرياضي بإدارة المنافسة  و الإشراف على  تنظيم 
كما  لقائمين عليها و بين ممارسيها،و تنظيم العلاقات بين ا .(14، صفحة 2018)د.وليد،  الأنشطة الرياضية

و المدربين و الحكام و  اللاعبينالأندية و الاتحادات الرياضية على  هو الحال بالنسبة للعقوبات التي تفرضها
سليمان و زيبر حسين،  )محمد و عقد الرعاية الانتقالالنزاعات التي تتعلق بالعقود الرياضية كعقد الاحتراف و 

. وعليه فالتحكيم في المجال الرياضي يعتبر قضاءً استثنائيا يملك فيه المحكم المختار  من طرف (14صفحة ص
 قائمة المركز التحكيمي المعدة سلفا سلطة ذاتية مستقلة للفصل في القضايا  موضوع النزاع.

 الفرع الثاني :خصوصية اتفاق التحكيم الرياضي .
 أفرادا وجماعات، مواطنيهاكر الدولة الحديثة وحدها سلطة الفصل في المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين لم تحت

إلى نظام التحكيم للفصل في المنازعات  الالتجاءعلى  بالاتفاقوإنما سمحت لهم و إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة 
 شروط معينة توافرتو متى  ا و في نطاق معين،التي تدخل أصلا في الولاية القضائية المقررة للقضاء العام فيه
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فإن  .فإذا كان دور تحقيق العدالة منوط بالدولة من خلال أجهزتها القضائية،(1، صفحة 2004)محمود السيد، 
 . (5، صفحة 2015)مصطفى،  اعتبارات مختلفة اقتضت ألا يحتكر قضاء الدولة فض المنازعات الرياضية

فقد كان لزاما على  وإذا كان التحكيم قد فرض نفسه كوسيلة طبيعية لفض المنازعات الرياضية على هذا النحو،
في النظر في  هذه  بالاختصاصالمشرع أن يفض أولا الاشتباك بين القضاء و هيئة التحكيم فيما يتعلق 

رر " على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من و لذلك تق المنازعات،
أن تحيل الخصوم بناءا على طلب أحدهم إلى التحكيم و ذلك  الأطراف بالمعنى الوارد في بنود اللوائح الرياضية،

، صفحة 2008)د.عبد المنعم،  مالم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق
تكمن خصوصية التحكيم الرياضي في أنه نظام قضائي خاص يختار فيه أطرافه قضاتهم من ضمن  .(9ص

وبهذا يبدو  لكي يفصلوا في منازعاتهم بحكم ملزم لهم، القائمة المعدة سلفا من طرف مراكز التحكيم الرياضية،
تحكيم الرياضي كطريق قضائي بديل عن قضاء الدولة يهدف إلى إقامة العدل و حماية الحقوق و المراكز ال

 . (242-241، الصفحات 2012)د.لزهر،  القانونية للأطراف المتنازعة
معينين يسمون محكمين التحكيم الرياضي هو طرح النزاع لنشاط رياضي على أشخاص  أتفاق

(Arbitres،ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة أصلا بتحقيقه،) ،و قد يكون بناءً  و الفصل في موضوعه
و يسمى عندئذ مشارطة التحكيم الرياضي  على اتفاق التحكيم ي نزاع معين بعد نشؤ،

(Compromis،وقد يتفق ذوو الشأن مقدما،) عات التي قد تنشأ بينهم و قبل قيام النزاع على عرض النزا
 Clauseشرط التحكيم ) :عندئذ الاتفاقويسمى  أو تنفيذ لعقد، في المستقبل،

compromissoire  .) 
 المطلب الثاني  :الطبيعة القانونية للتحكيم الرياضي.

أو ح      ل النق      اط ال      تي لم ي      تم حله      ا ع      ن  يه      دف التحك      يم في مج      ال المنازع      ات الرياض      ية إلى ح      ل الن      زاع،
أو التحك    يم كمرحل    ة نهائي    ة (،la conciliation،أو  التوفي    ق )(la médiationلوس    اطة )طري    ق ا

وذل     ك ع     ن طري     ق ق     رار حاس     م فيم     ا اختل     ف في     ه ،و مل     زم للط     رفين  المحتكم     ين ،وف     ق قواع     د و تنظيم     ات 
لق      د أث      ارت مس      ألة تحدي      د الطبيع      ة  الهيئ      ات الرياض      ية الدولي      ة ،بغ      رض تحقي      ق أه      داف الحرك      ة الرياض      ية.

إذ انقس        م الفق        ه ب        ين مؤي        د  للتحك        يم  انوني        ة لنظ        ام التحك        يم الرياض        ي مح        ل  ج        دل  فقه        ي  كب        ير،الق
 الاختياري أو الإجباري.

 .الفرع الأول : التحكيم الاختياري
حي        ث يك        ون  يرتك        ز التحك        يم الاختي        اري عل        ى إرادة الخص        وم و إق        رار المش        رع له        ذه الإرادة،

كم       ا أن المحك       م لا  ء الع       ادي أو ط       رح الن       زاع عل       ى التحك       يم.الخص       وم بالخي       ار ب       ين الالتج       اء إلى القض       ا
يتلق     ى ولايت     ه م     ن الق     انون مباش     رة و إنم     ا م     ن إرادة الخص     وم مباش     رة دون ت     دخل م     ن المش     رع في خل     ق ه     ذه 

 ..(4، صفحة 2014)د.عاشور،  الولاية
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و ه      و اتف      اق ب      ين ط      رفين أو أكث      ر عل      ى  و التحك      يم الاختي      اري يف      ترض وج      ود اتف      اق تحك      يم،
(،س      واءً م      ن الوجه      ة الشخص      ية )المحك      م( أو م      ن الوجه      ة Mission arbitralالمهم      ة التحكيمي      ة )
فالموض        وع المباش        ر  و قواع        د حل        ه(،أو م        ن الوجه        ة الزمني        ة أو الوجه        ة  الإجرائي        ة، الموض        وعية )الن        زاع،
م     ة إجرائي     ة أص     لا و ل     و أنه     ا بطبعه     ا مهم     ة عرض     ية ه     و المهم     ة التحكيمي     ة باعتباره     ا مه لاتف     اق التحك     يم،

 و بالت       الي ف       إن ه       ذا الاتف       اق ه       و بطبع       ه اتف       اق إجرائ       ي أص       لا موقوت       ة و م       أجورة م       ن قب       ل الخص       وم،
.ف        التحكيم الرياض        ي الاختي        اري ه        و اتف        اق ي        تم بمقتض        اه ع        رض (40، ص        فحة 2008)د.ش        ريف، 

 ن     وادي رياض      ية ،اتح     ادات رياض      ية، نش      أت ب     ين الف      اعلين في المج     ال الرياض     ي )اللاعب      ين،نزاع     ات  رياض     ية 
م      دربين ،(أم      ام مؤسس      ات التحك      يم الرياض      ية أو مراك      ز التحك      يم الرياض      ية ليفص      لوا فيه      ا  هيئ      ة رياض      ية،

 بدلا من المحكمة المختصة بمحض إرادتهم .
 الفرع الثاني : التحكيم الإجباري.

ه       و عك       س التحك       يم الاختي       اري  ام       ا حي       ث يوج       د مس       تقلا ع       ن إرادة التحك       يم الإجب       اري 
يملك      ون إلا الت      داعي إلي      ه وجوب      ا دون أن يك      ون ه      ذا الت      داعي إلا أث      را م      ن آث      ار وج      ود ه      ذا  الأف      راد ولا

ف    التحكيم الإجب    اري ي    تم في ح    التين إم    ا أن يق    رر المش    رع بأن    ه لا يج    وز إطلاق    ا  القض    اء لأركان    ه و لا لس    ببه.
أو لا يج    وز إلا بع    د مراع    اة م    ا ن    ص علي    ه م    ن وج    وب ط    رح الن    زاع  لى القض    اء في ه    ذه الأح    وال،الالتج    اء إ

عل      ى هيئ      ة التحك      يم حي      ث يك      ون ه      ذا الإج      راء ش      رطا لاس      تكمال ش      روط قب      ول ال      دعوى أم      ام القض      اء 
 .(5، صفحة 2014)د.عاشور،  المختص

 سساتي.الفرع الثالث :التحكيم المؤ 
ويع      رف بأن      ه  لق      د أص      بح التحك      يم المؤسس      اتي الص      ورة الحديث      ة للتحك      يم الاختي      اري أو الإجب      اري،  

التحك     يم المؤسس     اتي ال     ذي ي     تم م     ن خ     لال هيئ     ة أو مؤسس     ة ق     د تك     ون داخ     ل الدول     ة أو خارجه     ا طبق     ا 
فق      د  المؤسس      ات، لقواع      د و نظ      م مح      ددة في الق      وانين و الاتفاقي      ات أو الدس      اتير المنظم      ة له      ذه الهيئ      ات أو
، 2014)د.عاش     ور،  تك     ون مؤسس     ة وطني     ة و لكنه     ا تقب     ل نظ     ر في منازع     ات العلاق     ات الرياض     ية الدولي     ة

. فالقض       اء ب       التحكيم يس       تند إلى اختص       اص مبن       اه قاع       دة تش       ريعية و ل       يس عق       دا م       ن أي (42ص       فحة 
)د.عاش     ور،  قض     اء ب    التحكيم و ل     يس مج     رد هيئ    ات تحك     يمكم     ا أن ال    ذي يتص     دى للن     زاع ه    و جه     ة  ن    وع،

 إن مؤسس      ة التحك      يم الرياض      ي ق      د اجتمع      ت له      ا ك      ل عوام      ل الفاعلي      ة الذاتي      ة،  . .(3، ص      فحة 2014
و جعل     ت منه     ا الأداة الفض     لى للعدال     ة  ال     تي حص     نتها م     ن داخله     ا و أخرجته     ا ع     ن ولاي     ة قض     اء الدول     ة،

رياض     ية القائم     ة عل     ى معادل     ة بديل     ة ع     ن معادل     ة قض     اء الدول     ة القائم     ة عل     ى الف     رض و الطاع     ة ألا و ه     ي ال
 .(19، صفحة 2012)د.لزهر،  معادلة الاحتكام الإداري و التسليم الطوعي

لتس       وية المنازع       ات  لق       د أض       حى التحك       يم الرياض       ي واح       دا م       ن أه       م الوس       ائل القانوني       ة الأساس       ية
. و لع     ل الس     بب في ذل     ك موق     ف الق     ائمين عل     ى الحرك     ة انتش     اراالرياض     ية محلي     اً و دولي     اً و قاري     اً و الأكث     ر 

إلى التحك      يم الرياض      ي ،لم      ا في   الالتج      اءالمتمث      ل في  الإع      راض ع      ن القض      اء الع      ادي و تفض      يل  الرياض      ية،
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بينم      ا يهي      ئ التحك      يم قض      اء س      ريعا بنفق      ات  القض      اء الع      ادي م      ن ب      طء في الإج      راءات و كث      رة النفق      ات،
 .  (1، صفحة 2014)عبد الحي و شهب،  مناسبة

ب        ل ص        ار يلع        ب دورا رئيس        يا في حس        م  إن التحك        يم الرياض        ي ال        دولي لم يع        د اس        تثناءا أو قض        اء ثانوي        ا،
ومراك       ز ومؤسس       ات تحك       يم ، ي       تم  محكم       ين ،ن و ه       و يتش       كل م        ذات العنص       ر الأجن       بي، المنازع       ات الرياض       ية،

و تس        تمد هيئ        ة  الجنس        ية، اختياره       ا باتف        اق الأط        رف لح       ل منازع        اتهم الرياض        ية بص       رف النظ        ر ع        ن الم       وطن أو
التحك       يم ص       لاحيتها م       ن إرادة الأط       راف المع       بر عنه       ا بش       رط التحك       يم أو مش       ارطة التحك       يم ال       ذي اس       تنادا ل       ه 

، ص        فحة 2014)عب        د الح        ي و ش        هب،  إج        راءات وموض        وع الن        زاعيتح        دد الق        انون الواج        ب التطبي        ق عل        ى 
 .(5ص

 الفرع الرابع: هجينة التحكيم الرياضي.
أو م      ا يس      مى بتحك      يم  غالب      ا م      ا تفض      ل أط      راف الحرك      ة الرياض      ية اللج      وء إلى التحك      يم المؤسس      اتي، 

وذل         ك  أو التحك        يم الم        نظم، أو التحك        يم النظ        امي، لدائم         ة،أو تحك        يم الهيئ        ات ا المنظم        ات الدائم        ة،
للاس       تفادة مم       ا تقدم       ه ه       ذه الهيئ       ات م       ن تس       هيلات و خ       دمات لإج       راءات  التحك       يم وفق       ا للقواع       د 
المنص     وص عليه     ا في ل     وائح التحك     يم الخاص     ة به     ا .و في ه     ذه الحال     ة ي     تم تق     ديم الاتف     اق وط     رح الن     زاع عل     ى 

التحك         يم الرياض         ي و في ه         ذه الحال         ة يعت         بر اللج         وء إلى ه         ذه الأمان         ة إح         دى مؤسس         ات أو مراك         ز 
 ..(147، صفحة 2009)د.أحمد الطشي،  المؤسسات هو السبيل لتحقيق اختصاصها بفصل النزاع

ت الفص      ل في المنازع      ا ب      الرجوع للنص      وص ال      تي تحك      م القواع      د الهيئ      ات الرياض      ية و ال      تي ي      ؤول إليه      ا 
المطروح      ة أمامه      ا        د أنه      ا هيئ      ات تحكيمي      ة دائم      ة و له      ا نظامه      ا الخ      اص وقواع      دها مس      تمدة م      ن فق      ه 

 .وهذا ما نصت عليه قواعد الهيئات:(Camille & Loic, 2017, p. 15) قضائها
.موقف المحكمة الرياضية الجزائرية 

،م ن اج ل اق تراح (COAنونية على مس توى اللجن ة الأولمبي ة الجزائري ة )تم إنشاء لجنة قا 1998في سنة 
مبادرة إنشاء هيئة قضائية تحكيمية في المج ال الرياض ي ،فاللجن ة وض عت مش روع إنش اء المحكم ة الرياض ية .فخ لال 

المحكم  ة  ،و في دورته  ا العادي  ة    ت الموافق  ة عل  ى إنش  اء 1999م  اي  20م  ؤ ر الجمعي  ة العام  ة المنعق  دة بت  اري  
جويلية  12تم تجسيد قرار الجمعية العامة من طرف الجمعية التنفيذية ، ففي  1999جوان   27الرياضية ، ففي 

تم الإمضاء و الموافقة النهائية على  إنشاء هيئة قض ائية مس تقلة لض مان ح ل المنازع ات الرياض ية المحكم ة  1999
جويلي  ة لخدم  ة الحرك  ة الأولمبي  ة و الرياض   ة  12تم إنش  اؤها في الرياض  ية الجزائري  ة مؤسس  ة قانوني  ة خاص  ة ومس  تقلة 

الوطني   ة و تق   وم بإص   دار ق   رارات ناتج   ة ع   ن الوس   اطة و التحك   يم ،و ه   ي تح   ت إش   راف اللجن   ة الأولمبي   ة الجزائري   ة 
(COA)،  تتمي   ز باس   تقلاليتها التام   ة أم   ام المؤسس   ات و الأجه   زة الأخ   رى ، كم   ا يتمث   ل مي   دان عمله   ا في ح   ل ك   ل
زاعات ذات العلاقة بالرياضة و هذا في إطار اح ترام ق وانين و ص لاحيات الف دراليات الرياض ة الوطني ة م ن أج ل تف ادي الن

(و المحكم  ة الرياض  ية الجزائري  ة و في TASخل  ط ب  ين التس  ميات في الهيئ  ات الرياض  ية ،أي ب  ين المحكم  ة الرياض  ية الدولي  ة )
مهمة ( .A، ت التفرقة  بإضافة حرف ) 2004مارس  18ئرية المنعقدة بتاري  مؤ ر الجمعية العامة للجنة الاولمبية الجزا

و التحك  يم في أو الوس اطة أالمحكم ة الرياض ية ه  ي ض مان تس  وية المنازع ات ال تي تنش  أ في مج ال الرياض  ة ع ن طري ق التوفي  ق 
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ائية ال  تي يح  ددها ق  انون التحك  يم لا تفص  ل المحكم  ة في النزاع  ات مباش  رة إلا في الح  الات الاس  تثن ،تنفي  ذ لاتف  اق التحك  يم
،ين اط تع ديل للهيئ ة أو مراك ز التس وية من أجل البت في المنازعات المطروح ة طبق ا للتنظ يم الق انوني  بتعين هيئة التحكيم 

طبق ا   .†كما يسند إليها تعيين الأشخاص لتك وين هيئ ة التحك يم النظام الأساسي للتحكيم الرياضي بالمحكمة الرياضية،
 .(204، صفحة 2019)عبد الكامل،  . 2ادة لنص الم

.موقف المشرع المصري 
عل      ى أن ينش      أ باللجن      ة  2017لس      نة  71م      ن ق      انون الرياض      ة المص      ري رق      م  66نص      ت الم      ادة 

 عتباري     ة،الأولمبي    ة المص     رية مرك     ز مس     تقل يس     مى مرك     ز التس     وية و التحك     يم الرياض     ي تك     ون ل     ه الشخص     ية الا
يت       ولى تس       وية المنازع       ات الرياض       ية الناش       ئة ع       ن تطبي       ق ه       ذا الق       انون و ال       تي يك       ون أح       د أطرافه       ا م       ن 

و ذل        ك ع        ن طري        ق الوس        اطة أو التوفي        ق أو  الأش        خاص أو الهيئ        ات الخاض        عة لأحك        ام ه        ذا الق        انون،
 .(66 ، صفحة2020)د.الشاعر محمد،  التحكيم الرياضي.

 المبحث الثاني :الآثار المترتبة عن اتفاق التحكيم الرياضي.
ترتب على اتفاق التحكيم الرياضي بوصفه العقد الذي تتعهد به الأطراف الحركة الرياضية أن يتم الفصل في 

ات المحاكم المنازعات الناشئة بينهم أو التي قد تنشأ بينهم بواسطة المحكمين التابعين لمراكز التحكيم أو الهيئ
و من بين الآثار الناتجة عن أتفاق  بحيث لا يعهد لقضاء الدولة بالفصل في النزاع، الداخلية للحركة الرياضية،

التحكيم الرياضي أثران هم :الأثر السلبي ووفقا له يمتنع على الأطراف الالتجاء إلى المحاكم الوطنية و من أجل 
تسوية الخلافات المثارة بينهم و المتفق على حلها عن طريق التحكيم الذي يكتسب صفة التخصص و الأثر 

 اكم الرياضية.  الإيجابي منح الاختصاص للمح
 المطلب الأول :اختصاص الهيئة التحكيمية بالبث في النزاع. 

يعد اتفاق التحكيم المبرم بين أطراف المتخاصمة بمثابة العقد الرئيسي الذي يلزم الأطراف باللجوء إلى 
ختصاص لهيئة فمحل هذا تنظيم مسألة الا المحكمين للفصل في منازعاتهم محل الاتفاق بعيدا عن القضاء الدولة،

يرى جانب من الفقه المصري أن اتفاق التحكيم لا يسلب الأطراف حق  التحكيم لمراكز التسوية الرياضية.
إنما يمنح الأطراف حق  لأن حق الالتجاء للقضاء من الحقوق العامة التي لا يجوز النزول عنها، الالتجاء للقضاء،
ضاء كل ما هناك أن حقه في الالتجاء للقضاء يكون معلقا مع كفالة حقه في الالتجاء للق الالتجاء للتحكيم،

و بالتالي فإن اتفاق التحكيم يمنع الأطراف من الالتجاء للقضاء  على عدم  سك الطرف الآخر بالتحكيم،
إذ مقتضى الأثر الايجابي لاتفاق التحكيم هو تقرير حق الأطراف في الالتجاء  مادام شرط التحكيم قائما،

يسلب  يمنع ذلك القضاء من الفصل في تلك المسائل و لا و لا ستمرار فيه دون قضاء الدولة،للتحكيم أو الا
 (29، صفحة 2014)أحمد إبراهيم،  ولايته بشأن نظرها.

 
 

                                           
†
 .204المرجع السابق،ص ،عبد الكامل  
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 الفرع الأول :مفهوم مبدأ الاختصاص بالاختصاص و مبرراته.
هو الذي يعطي لقضاء التحكيم الرياضي وحده مسألة البث في حيث أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص 

و هو الذي يحتل الآن أهمية   و هو من أهم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التحكيم الرياضي، اختصاصه،
 فضلا الدولية التي تنظم النشاط الرياضي، الاتفاقياتو اللوائح الرياضية ،و  كبيرة في قوانين التحكيم الرياضية،

ووفقا لهذا المبدأ فإن القضاء التحكيم الرياضي يتقرر له الاختصاص  عن قواعد و مؤسسات التحكيم الرياضي،
 سواء ورد الاتفاق صحيحا أو باطلا أو منعدما، بصرف النظر عن حكم اتفاق التحكيم الرياضي بكل أشكاله،

و في جميع  اتي للتحكيم الرياضي،فإن قضاء التحكيم هو الذي ينعقد له الاختصاص بقوة القانون المؤسس
 .. (145، صفحة 2001)أحمد م.،  الأحوال تقرير مسألة الاختصاص

يعد مبدأ الاختصاص بالاختصاص من أهم آثار اتفاق التحكيم الرياضي من الناحية الإجرائية ،كما أنه يعد من 
حيث أنه ينقل الاختصاص من  استقلالية اتفاق التحكيم الرياضي عن العقد الأصلي، الآثار غير مباشرة المتصلة بمبدأ

قضاء الدولة إلى قضاء خاص أنشأه أطراف الحركة الرياضية من خلال اتفاق التحكيم الرياضي المنصوص عليه في اللوائح 
رياضي هو صاحب الولاية في تسوية النزاع حيث يصبح القضاء ال والاتفاقيات الرياضية الدولية، الهيئات الرياضية الدولية،

بموجب هذا الأثر إلى  القائم بشأنه اتفاق التحكيم الرياضي ،و بهذا يتخلى قضاء الدولة المختص أصلا بنظر النزاع
  ‡.(66، صفحة 2018 )نور الدين، القضاء الاتفاق الذي أراده الأطراف الذي يثبت له سلطة الفصل في النزاع

أن الهدف من وراء الدفع بعدم  يحقق مبدأ الاختصاص عدة مزايا لعملية التحكيم الرياضي فمن ناحية أولى:
الاختصاص التحكيمي لهيئة التحكيم يتمثل في رغبة الخصوم في الوصول إلى انتقاء الاختصاص التحكيمي الرياضي 

و مدى صحة  ثير هذا الدفع مسألة مدى شرعية واختصاص هيئة التحكيم،المنعقد لهيئة التحكيم بنظر النزاع حيث ي
و ذلك تبعا للسند الذي يبنى عليه الدفع بعدم الاختصاص. هذا من ناحية و من ناحية ثانية  نطاق هذا الاختصاص،

تنظر النزاع فإن إثارة مسألة اختصاص هيئة التحكيم هي إثارة لمسألة فرعية تفصل فيها ذات الجهة القضائية التي 
حيث لا تعد إثارة مسألة اختصاص هيئة  الموضوعي و ذلك إعمالا لقاعدة أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع،

التحكيم مسألة أولية تفصل فيها استثناءا جهة قضائية و من ناحية ثالثة فإن القول بانتفاء مبدأ الاختصاص 
للقضاء للنظر أو الفصل في صحة اختصاص هيئة التحكيم بالاختصاص لهيئة التحكيم الرياضي و منح هذا الاختصاص 

الأمر الذي يؤدي إلى  يؤدي ذلك إلى الكثير من المشكلات المتعلقة بتنازع الاختصاص القضائي الدولي و تنازع القوانين،
ياضية حيث يحدث ذلك عندما تعترف الهيئات الر  شل فاعلية التحكيم الرياضي كأحد وسائل حسم المنازعات الرياضية،

فإن هيئة التحكيم التي منحها  الإقليمية و الوطنية المعنية بالنزاع بسلطة المحكم أو هيئة التحكيم بالفصل في اختصاصها،
، صفحة 2018)الجارحي عامر،  القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم النظر في مسألة مدى صلاحية اختصاصها

 .(321ص
 
 

                                           
‡
مذكرة لنيل شهادة الأنظمة القانونية العربية،. . فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي في نور الدين، بكلي  

 .66،ص2018يوسف بن خدة،لسنة، 1، الصفحة. الجزائر: جامعة الجزائر  الدكتوراه ،تخصص قانون خاص،
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 الفرع الثاني : أساس مبدأ الاختصاص بالاختصاص في الهيئات الرياضية.
و نتيجة غير مباشرة  يرى البعض أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص مرتبط بمبدأ استقلال شرط التحكيم، 
ي مجاله ففي حين يجد مبدأ الاستقلال عن العقد الأصل و الحقيقة أن هذا المبدأ هو مبدأ مستقل في ذاته، له،

فإن مبدأ الاختصاص بالاختصاص يجد مجاله عند البدء في إجراءات  عند تقدير صحة اتفاق التحكيم الدولي،
و بمعنى آخر فإن مبدأ الاستقلال يأتي في مرحلة لاحقة يكون فيها مبدأ  التحكيم و قبل تقدير صحة الاتفاق،
ون هذا المبدأ هو أثر من آثار مبدأ الأمر الذي ينتفي معه أن يك الاختصاص بالاختصاص قد تقرر،

.بينما  د اتجاه آخر من الفقه يرى بأن مبدأ الاحتصاص يجد أساسه في نطاق التحكيم الدولي،في  .§الاستقلالية
قاعدة عرفية خاصة بتحكيم منازعات التجارة الدولية قبل أن تصير قاعدة قانونية تطبيق في التحكيم الداخلي،و  

 .(138، صفحة 2010)الحداد،  الاتفاقيات الدولية و قضاء التحكيم كذلك رسوخه في مختلف
.موقف المشرع الجزائري 

فقد نصت  يجب على الاتحادات الرياضية الوطنية تضمين شرط التحكيم في قوانينها الأساسي،
 دنية و الرياضية و تطويرها.المتعلق بتنظيم الأنشطة الب 05-13من القانون  106المادة 

تزود اللجنة الوطنية الأولمبية بمحكمة للتحكيم تكلف بتسوية النزاعات الرياضية بين هياكل 
كما تتمتع محكمة التحكيم هذه و أعضاؤها بالاستقلالية  التنظيم و التنشيط الرياضيين أو بين أعضائها.

يجب على الاتحاديات الرياضية الوطنية  و أعضائها.بالنسبة لجميع هياكل التنظيم و التنشيط الرياضيين أ
أما  تسجيل في قوانينها الأساسية شرط تحكيم يتعلق بإخطار محكمة التحكيم في حالة حدوث نزاعات محتملة.

من المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحادات الرياضية الوطنية وسيرها و كذا  19نص المادة 
زيادة على ذلك ما يأتي :إخطار  لنموذجي على ما يلي " يجب أن ينص القانون الأساسي،قانونها الأساسي ا

محكمة التحكيم لتسوية المنازعات الرياضية في حالة حدوث نزاعات رياضية محتملة، لجنة انتخابية تكلف 
ة الدولية. أما بند يكرس احترام التشريع و كذا التنظيمات الرياضي لجنة طعن حول الانتخابات، بالترشيحات.
من ذات القانون تنص على مايلي :تلتزم الاتحادية بإخطار محكمة التحكيم لتسوية النزاعات  53نص المادة 

الرياضية في حالة نزاعات محتملة بين منخرطين و النوادي و الرابطات الرياضية وذلك بالاستناد إلى أنظمة 
لرياضية هي ضمان تسوية المنازعات الناشئة في مجال الرياضة مهمة المحكمة ا وأعراف اللجنة الأولمبية الدولية.

 (STARLS) ..عن طريق التوفيق والوساطة والتحكيم وفق قواعد التحكيم والوساطة
.موقف المشرع المصري 

ع     ات ،ق     انون الرياض     ة عل     ى م     ا يل     ي :يت     ولى تس     وية المناز  2017لس     نة  71م     ن ق     انون  68نص     ت الم     ادة 
تتش     كل ك     ل هيئ     ة  الرياض     ية الخاض     عة لاختص     اص المرك     ز بطري     ق التحك     يم الرياض     ي ع     دة هيئ     ات تحكيمي     ة،

 أو ثلاثة محكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونين.  منها من محكم فرد،

                                           
§
،لبنان،لسنة منشورات الحلبي الحقوقية،1،طالموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي،الحداد حفيظة  

 .138،ص2010
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رياض     ي المص     ري كم     ا نص     ت الم     ادة الثالث     ة م     ن لائح     ة النظ     ام الأساس     ي لمرك     ز التس     وية و التحك     يم ال
 و م     تى انعق     د الاختص     اص بن     اءا عل     ى ش     رط أو مش     ارطة تحك     يم رياض     ي ي     رد في عق     د أوعل     ى م     ا يل     ي "  

تطب     ق هيئ     ة التحك     يم نص     وص ق     انون الرياض     ة و  ي     رد بن     اءا عل     ى لائح     ة هيئ     ة متعلق     ة بالنش     اط الرياض     ي،
ة لأحك     ام ه     ذا الق     انون و و الل     وائح الأساس     ية للهيئ     ات و الجه     ات الخاض     ع الق     رارات الص     ادرة تنفي     ذا ل     ه،

حكم        ت هيئ        ة التحك        يم  ف        إذا لم يوج        د ن        ص يمك        ن تطبيق        ه، الق       وانين ذات الص        لة بموض        وع المنازع        ة،
بمقتض      ى مب      ادئ الميث      اق الأولم      بي ال      دولي و المع      ايير الدولي      ة ذات الص      لة ف      إذا لم يوج      د فبمقتض      ى مب      ادئ 

 العدالة والإنصاف.
 تصاص.المطلب الثاني: آثار مبدأ الاختصاص بالاخ

فهو من الناحية الإيجابية يخول صاحب  إن ما يميز الحق في التحكيم بنطاقه المزدوج :الإيجابي و السلبي،
كما يخول من الناحية  سلطة الالتجاء إلى إجراءات التحكيم للفصل في النزاع الذي ثار مع الطرف الأخر،

يم من الالتجاء إلى القضاء العام في الدولة السلبية سلطة منع الطرف المحتكم الطرف في الاتفاق  على التحك
و بعبارة أخرى فإن الحق في التحكيم هو  للفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم شرطا كان أو مشارطة،

أو استبدال القضاء العام في الدولة بهيئة التحكيم  الحق في استبدال إجراءات التقاضي بإجراءات التحكيم،
، صفحة 2004)محمود السيد،  النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم شرطا كان أو مشارطة المكلفة بالفصل في

138). 
 الفرع الأول :الأثر الإيجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص.

زاع من حسب رأي الأستاذ أحمد إبراهيم عبد التواب إن اتفاق التحكيم الرياضي لا يتضمن سلب الن
ولاية القضاء و نقله إلى هيئة التحكيم إنما يقرر اتفاق التحكيم اختصاصا استثنائيا لهيئات التحكيم إلى جانب 

إذ يظل القضاء  و لا يسلب  هذا الاختصاص الاستثنائي لهيئات التحكيم الولاية العامة في نظر النزاع، القضاء،
أو في  راف صراحة أو ضمنا على النزول عن اتفاق التحكيم،إذ اتفق الأط هو صاحب  الولاية العامة النزاع،

حالة تفضيل أحد الأطراف الالتجاء للقضاء مع سكوت الطرف الآخر عن الدفع بوجود اتفاق التحكيم قبل 
و في جميع الحالات لا تلتزم المحاكم باتفاق التحكيم و إعطائه الأولوية على  أي طلب أو دفاع في الدعوى،

)د.عبد  إلا إذا  سك بوجود اتفاق التحكيم قبل أي طلب دفاع في موضوع النزاع ة بنظر النزاع،ولايتها العام
 .   (34، صفحة 2008التواب أحمد، 

 الفرع الثاني :الأثر السلبي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص.
سلبي يتمثل في امتناع القضاء العام من نظر المنازعة  يقابل الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم الرياضي أثر

وبالتالي لا يجوز لأحد  و يسمى بالأثر المانع لاتفاق التحكيم، المتفق بخصوصها على التحكيم الرياضي،
الأطراف اللجوء إلى القضاء أو طلب عز المحكمين أو أحدهم إلا بتراضي الخصوم و يترتب على ذلك منع قضاء 

يرى جانب من الفقه ..(123، صفحة 2013)عبد الواسع،  المنازعة محل التحكيم الرياضي الدولة من نظر
إنما يسلب  المصري بأن اتفاق التحكيم لا يتضمن سلب النزاع من ولاية القضاء و نقله إلى هيئات التحكيم،
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إذْ يظل القضاء هو صاحب الولاية  العامة للقضاء في نظر النزاع،الاختصاص الاستثنائي لهيئات التحكيم الولاية 
أو في حالة تفضيل أحد  إذا اتفق الأطراف صراحة أو ضمناً على النزول عن اتفاق التحكيم، العامة بنظر النزاع،

 الأطراف الالتجاء للقضاء مع سكوت الطرف الآخر عن الدفع بوجود اتفاق التحكيم قبل أي طلب أو دفاع في
يرى جانب من الفقه و القضاء الفرنسي إلى أنه يعد من .بينما (24، صفحة 2014)أحمد إبراهيم،  الدعوى.

لا  فعندئذوحجة أنصار هذا الرأي أنه إذا وجد اتفاق تحكيم و كان صحيحا  قبيل الدفع بعدم الاختصاص،
 . (14، صفحة 2013)عبد الواسع،  يم يوجد سوء قضاء واحد هو قضاء التحك
 لفرع الثالث :موقف الهيئات الرياضية.ا

الفقرة الثانية على ما يلي  يمنع أي طعن أمام  68فعلى صعيد الاتحادات الدولية فمثلا نصت المادة 
ضا  اللجوء إلى المحاكم العادية في اتَاذ التدابير المحاكم العادية إلا إذا نصت عليه لوائح الفيفا ،و يخطر أي

يحظر اللجوء إلى المحاكم العادية ما لم يتم التكليف من قبل دولة  67.3،كما نصت المادة  **التحفظية
على ما  61أما على مستوى اللجان الأولمبية  فقد نصت المادة  (ICF) لمزيد من التفصيل أنظر  .††القانون
يجب تقديم أي نزاع ينشأ بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية أو في اتصال معهم بشكل حصري إلى محكمة يلي 

 ..(CIO) وفقا لقانون التحكيم الرياضي ذات الصلة (CAS)التحكيم الرياضية 
مام المحكمة العليا على عدم أحقية طرح و كذلك يقرر  القضاء الجزائري في إحدى القضايا المطروحة أ 

النزاع أمام القضاء العادي ما دام أن إحدى بنود العقد المتفق عليه يشير صراحة إلى التحكيم كطريق أو سبيل 
 .لحل المنازعات ،و هو ما  يثبت أن إرادة الأطراف قد عبرت عن التحكيم بشكل صريح عند التعاقد

من لوائح الاتحادية لكرة  3.و هذا ما أكدته اللوائح التي تنظم البطولة المحترفة التي نصت في مادة زائرية()الج
القدم بأن الاستئناف ضد الاحتجاج على القرار المتخذ من قبل لجان رابطة كرة القدم المحترفة لا يمكن أن يرفع 

 التنظيمية وتضيف المادة في شطرها الثاني  أن الطعون أمام إلا أمام هيئات الاتحاد المعنية من خلال هذه القوانين
 .الجهات ا لقضائية للقانون العام ممنوعة منعا باتا

 .الخاتمة:
يعتبر التحكيم الرياضي من أهم السائل لحسم المنازعات الرياضية التي تسعى أطراف الحركة الرياضية ،لاسيما الهيئات 

و غالبا  أو تنفيذ للعقود الرياضية، هتفسير أو  وية أي منازعة قد تحصل بين الطرفين،الرياضية الاتفاق بشأنه من أجل تس
لقد سعت  يتضمنه القوانين الأساسية للهيئات الرياضية. في شكل بند  ما يأخذ هذا الاتفاق على الشكل الإجباري،

و الذي يؤول  الإجباري  كيم الرياضيمعظم قوانين الهيئات الرياضية الدولية و الإقليمية و الوطنية لتضمين شرط التح
 الاختصاص للمحاكم الرياضية المنشأة خصيصا للفصل في المنازعات الرياضية لنظرا لخصوصية النشاط الرياضي.بموجبه 

فالهيئة لا توقف سير  يهدف إلى عدم تعطيل سير خصومة التحكيم الرياضي، إن تقرير مبدأ الاختصاص بالاختصاص،
بل لها أن تواصل نظر النزاع إذا ما تم الدفع بعدم الاختصاص يرجى من وراءها  ل القضاء في الأمر،الإجراءات لحين فص

 و بناء على ما تقدم  يمكن اقتراح التوصيات التالية : المماطلة وإطالة أمد النزاع.

                                           
**

 Art 66.2,des Statuts de la FIFA 
††

 Art,67.3, des Statuts de la FIFA 



  عبد الكامل علي    

 

 

- 91 - 

 

من خلال  يجب على المشرع الجزائري استدراكا النقص الذي يعترى قانون المحكمة الرياضية الجزائري وذلك
 إضافة نصوص تعزيز استقلالية المحكمة الرياضية و ترعى حقوق المتقاضين أمام المحكمة.
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